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ــــــــــــــــدد ) 476( الاثــــــنــــــين )29( 2005 مــســـودة الـــدسـتــــور العـــراقـي الـــدائـم  8ـالــع

رابـعــــــــــاً- تمــــنـع اشــكــــــــــال الـعــــنـف
والـــتعــــسف في الاســــرة والمــــدرســــة

والمجتمع.
المادة )30(:

اولاً- تكفل الدولة للفرد وللاسرة-
وبخـاصـة الـطفل والمـرأة- الـضمـان
الاجـتمــاعي والـصحـي، والمقــومــات
الاسـاسيـة للعـيش في حـياةٍ كـريمةٍ،
ــــــاســـب، ــــــدخـل المـــن ــــــؤمـــن لـهـــم ال ت

والسكن الملائم.
ثــــانـيــــاً- تـكـفل الــــدولــــة الــضـمــــان
الاجـتمـــاعي والـصحـي للعــراقـيين
في حــال الــشـيخــوخــة او المــرض او
الـعجــــز عــن العــمل او الـتـــشــــرد او
الـيـتـم او الـبــطــــالــــة، وتعـمـل علــــى
وقـــــــايـــتـهـــم مـــن الجـهـل والخـــــــوف
ـــــوفــــــر لهــم الــــسـكــن والفـــــاقـــــة، وت
ـــــاهج الخــــاصــــة لــتــــأهــيـلهــم والمــن
والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة )31(:
اولاً- لـكل عراقـي الحق في الرعـاية
الـصحيـة، وتعنـى الـدولـة بـالصحـة
العـــامــــة، وتكـفل وســــائل الـــوقـــايـــة
ــــواع ــــإنـــشــــاء مخـتـلف ان والـعلاج ب
المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثـــانـيـــاً- للافـــراد والهـيـئـــات إنــشـــاء
مسـتشفيـات او مستـوصفات او دور
علاج خـاصـة بـاشـراف من الـدولـة،

وينظم ذلك بقانون.
المادة )32(:

ــــــة المعـــــاقــين وذوي ـــــدول ـــــرعـــــى ال ت
الاحــتــيــــاجــــات الخــــاصــــة وتـكـفل
تـأهيلـهم بغيـة دمجهـم في المجتمع

وينظم ذلك بقانون.
المادة” 33 ”:

اولاـً لــكـل فــــــــــرد حـق الـعــــيـــــــش في
ظروف بيئية سليمة.

ثـانيـاً ـ تكفل الـدولة حـمايـة البيـئة
ــــــوع الاحــيــــــائـــي والحفــــــاظ والــتــن

عليهما.
المادة” 34 ”:

اولًا ـ الـتعلـيم عـامل اســاس لتقـدم
المجتـمع وحق تـكفله الــدولــة، وهــو
الــــزامـي في المــــرحلــــة الابـتــــدائـيــــة،

وتكفل الدولة مكافحة الامية.
ثــانـيــاً ـ الـتعلـيـم المجــانـي حق لـكل

العراقيين في مختلف مراحله.
ثــــالـثــــاً ـ تـــشـجع الــــدولــــة الــبحـث
العلـمـي للاغـــراض الــسلـمـيـــة بمـــا
يخـدم الانـســانيـة، وتـرعــى التفـوق
ــــــــداع والابـــتــكــــــــار ومـخـــتـلـف والاب

مظاهر النبوغ.
رابعــــاً ـ الـتـعلـيـم الخــــاص والاهلـي

مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني 

الحريات
المادة” 35 ”:

اولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.

ــــــــــوقــــيـف احــــــــــد او ب ـ لايـجــــــــــوز ت
الـتـحقــيق مـعه الا بمــــوجـب قــــرار

قضائي.
ج ـ يحـــرم جـمــيع انـــواع الــتعـــذيـب
النـفسـي والجسـدي والمعـاملـة غيـر
الانـســـانيـــة، ولاعبــرة بـــأي اعتــراف
ــــالاكــــراه او الـــتهــــديــــد او انــتــــزع ب
الـتعـــذيـب، وللـمـتـضـــرر المـطـــالـبـــة
بــــالــتعــــويــض عـن الــضــــرر المــــادي
ــــــذي اصــــــابـه، وفـقــــــاً ــــــوي ال والمـعــن

للقانون.
ثـانيـاً : تكفـل الدولـة حمـاية الـفرد
مـن الاكــــراه الفـكــــري والـــسـيــــاسـي

والديني.
ثــــالـثــــاً: يحــــرم العـمـل القـــســــري”
ـــــة وتجـــــارة ـــــودي ــــسخــــــرة”، والعــب ال
العـبيــد”الــرقـيق ”، ويحــرم الاتجــار
ــــالــنــــســـــاء والاطفــــال، والاتجــــار ب

بالجنس.
المادة” 36 ”:

تكفل الـدولـة بمـا لايخل بـالـنظـام
العام والاداب:

اولاـً حـريـة التـعبيـر عن الـرأي بكل
الوسائل.

ثـانيـاً ـ حـريـة الصحـافــة والطبـاعـة
والاعلان والاعلام والنشر.

ثـالثـاً ـ حـريــة الاجتمـاع والـتظـاهـر
السلمي وتنظم بقانون.
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اجمالي مبالغ النفقات.
المادة” 61 ”:

اولًا ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس
مجلــس الـنـــواب ونـــائـبـيه واعـضـــاء

المجلس بقانون.
ثانياً ـ 

أ ـ يـتـمــتع عــضــــو مـجلـــس الـنــــواب
بـالحصانة عما يدلي به من آراء في
اثـنــــاء دورة الانـعقــــاد ولا يــتعــــرض
للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ــــى ب ـ لايجـــــوز القـــــاء القــبـــض عل
الـعـــــضــــــــــو خـلال مــــــــــدة الـفـــــصـل
الــتــــشـــــريعــي الا اذا كـــــان مـــتهــمـــــاً
ــــة، وبمـــــوافقــــة الاعـــضــــاء ــــاي بجــن
ــــــى رفع ـــــة المـــطـلقــــــة عل ــــــالاغلــبــي ب
الحصـانة عـنه او اذا ضبط متلـبساً

بالجرم المشهود في جناية.
ــــى ج ـ لايجـــــوز القـــــاء القــبــــض عل
الـعــــضــــــــو خــــــــارج مــــــــدة الـفــــصـل
الــتــــشـــــريعــي الا اذا كـــــان مـــتهــمـــــاً
بجنـايـة، وبمـوافقــة رئيـس مجلـس
النـواب علــى رفع الحصـانـة عنه، او
اذا ضبـط متلـبسـاً بـالجـرم المـشهـود

في جناية.
المادة” 62 ”:

ـــــنـــــــــــــــواب ـــــــــــس ال اولًا ـ يــحــل مــجــل
بـالاغلـبيـة المـطلقـة لعــدد اعضـائه،
بنــاءً علــى طلبٍ مـن ثلث اعـضــائه،
او بطلب من رئيـس مجلس الوزراء
ـــــة، بمــــــوافقـــــة رئــيــــس الجـــمهـــــوري
ولايجـوز حل المجلـس في اثنـاء مدة

استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثــانـيــاً ـ يــدعــو رئـيـس الجـمهــوريــة،
ــــى ــــواب، ال ـــــد حل مـجلــــس الــن عــن
انـتخـــابـــات عـــامـــة في الـبـلاد خلال
مدة اقصـاها ستـون يومـاً من تاريخ
الحل، ويعـد مجلس الوزراء في هذه
الحالـة مستقـيلًا ويواصل تـصريف

الامور اليومية.
ثانياً: مجلس الاتحاد

المادة” 63 ”:
يـتم انشـاء مجلـس تشـريعي يـدعى
بـ” مجلـس الاتحـاد ” يـضم ممـثلين
عـن الاقــــالـيـم والمحــــافــظــــات غـيــــر
المـنتـظمــة في اقليـم وينـظم تكــوينه
وشـــــــــــــروط الــعـــــــضـــــــــــــويـــــــــــــة فــــيــه
واخـتــصـــاصـــاتـه وكل مـــا يـتـعلـق به
بقانـون يسن بـاغلبيـة ثلثي اعـضاء

مجلس النواب.
الفصل الثاني 

السلطة التنفيذية
المادة” 64 ”:

ــــسلـــطــــة الــتـــنفــيــــذيــــة تــتـكــــون ال
الاتحــاديــة مـن رئيـس الجـمهــوريــة
ـــــــــــس الـــــــــــــــوزراء، تمـــــــــــــــارس ومــجــل
ـــــدســتـــــور صلاحــيــــــاتهــــــا وفقــــــاً لل

والقانون.
اولاً ـ رئيس الجمهورية 

المادة” 65 ”:
رئيس الجمهوريـة هو رئيس الدولة
ورمــز وحــدة الــوطـن ويمـثل سـيــادة
البلاد، يـسهـر علـى ضمـان الالتـزام
ــــى ــــدســتــــور، والمحــــافـــظـــــة عل ــــال ب
اســــتـقـلال الـعـــــــــــراق، وســــيـــــــــــادتـه،
ووحــــدتـه، وسلامــــة اراضـيـه، وفقــــاً

لاحكام الدستور.
المادة” 66 ”:

ـــــاســـــة ـــــرئ يــــشــتـــــرط في المـــــرشح ل
الجمهورية ان يكون:

اولاً ـ عـراقيـاً بـالـولادة ومن ابـوين
عراقيين.

ثانياً ـ كامل الاهلية واتم الاربعين
سنة من عمره.

ثــالـثــاً ـ ذا سـمعــة حــسـنــة وخـبــرة
سيـــاسيــة ومــشهــوداً له بـــالنــزاهــة
والاستقـامـة والعـدالـة والاخلاص

للوطن.
رابعاً ـ غيـر محكوم بجريمة مخلة

بالشرف.
المادة”67 ”:

ـــــــون احــكـــــــام اولاً- يـــنــــظـــم بـقـــــــان
ـــــصــــب رئــــيــــــــس الــــتـــــــــــرشــــيـح لمــــن

الجمهورية.
ثــــانـيــــاً- تـنــظــم بقــــانــــون احـكــــام
اخـتـيــــار نــــائـب او اكـثــــر لــــرئـيـــس
الجـــــــــــــــمـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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ـــــــواب طـــــــرح مـــــــوضـــــــوع عـــــــام الـــن
للمـناقشة لاستيضاح سياسة واداء
مجلـس الـوزراء او احـدى الـوزارات،
ويقـدم الـى رئيـس مجلـس النـواب،
ويحـــدد رئـيـــس مجلــس الـــوزراء او
ــــوزراء مــــوعــــداً لـلحــضــــور امــــام ال

مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضـو مجلـس النـواب بموافـقة
خـمــســة وعــشــريـن عـضــواً تــوجـيه
ـــــى رئــيــــس مـجلــــس اســـتجـــــواب ال
الـــوزراء او الـــوزراء لمحـــاسـبــتهـم في
ــــتــــي تــــــــــــــدخــل في الــــــــــشــــــــــــــؤون ال
اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في
الاستجـواب الا بعــد سبعـة ايـام في

الاقل من تقديمه.
ثامناً ـ

أ ـ لمجلـس النـواب سحـب الثقـة من
احـــد الـــوزراء بـــالاغلـبـيـــة المــطلقـــة
ويعــــد مـــســتقــيلًاً مـن تــــاريخ قــــرار
سـحــب الــثـقــــــة، ولا يـجــــــوز طــــــرح
مــوضــوع الـثقــة بــالــوزيــر الا بـنــاءً
ـــــى رغــبــتـه او طلــب مـــــوقع مــن عل
خـمـــسـين عــضــــواً ، اثــــر مـنــــاقـــشــــة
اسـتجـــواب مـــوجه الـيه، ولايـصـــدر
المجلــس قـــراره في الــطلـب الا بعـــد
ــــــأريخ ــــــام في الاقل مــن ت ســـبعـــــة اي

تقديمه.
ب ـ 

1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب
لمجلــس النــواب بـسـحب الـثقـــة من

رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلــس النــواب بنــاء علــى طلب
خــمــــس” 1/ 5 ” اعـــضــــــائـه سحــب
الـثقــة مـن رئيــس مجلـس الــوزراء،
ولا يجـوز ان يقـدم هـذا الـطلب الا
بعــد اسـتجــواب مــوجه الـــى رئيـس
مجلـس الوزراء وبـعد سبعـة ايام في

الاقل من تقديم الطلب.
ـــــواب سحــب 3 ـ يقــــرر مـجلــــس الــن
الـثقــة مـن رئـيـــس مجلــس الــوزراء

بالاغلبية المطلقة لاعضائه.
ج ـ تعـد الـوزارة مـسـتقيلـة في حـالـة
سحـب الــثقـــة مـن رئـيــس مـجلــس

الوزراء.
د ـ في حــــالــــة الـتــصــــويـت بــــسحـب
الـثقـة مـن مجلـس الـوزراء بـأكـمله
يـــسـتـمــــر رئـيـــس مـجلـــس الــــوزراء
والـــوزراء في مـنـــاصـبهـم لـتـصـــريف
الامــور اليــوميــة لمــدة لاتــزيــد علــى
ثلاثـين يــــومــــاً ، الــــى حـين تــــألــيف
ـــــد وفقــــاً ــــوزراء الجــــدي مـجلــــس ال
لاحــكـــــــــام المـــــــــادة )74( مــــن هـــــــــذا

الدستور.
هـ ـ لمجلــس الـنـــواب حق اسـتجــواب
مــســؤولـي الهـيـئــات المــسـتقلـــة وفق
الاجـــراءات المـتـعلقـــة بـــالـــوزراء وله

اعفائهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً ـ

ــــــى اعلان الحـــــرب أ ـ المــــــوافقــــــة عل
وحـالــة الطـوارئ بـأغلـبيــة الثلـثين،
بناء علـى طلبٍ مشتـرك من رئيس
ـــــس ــــــة ورئـــيـــــس مـجـل الجـــمـهــــــوري

الوزراء.
ـــــة الـــطـــــوارئ لمـــــدة ب ـ تـعلــن حـــــال
ــــة للـتـمــــديــــد ثلاثـين يــــومــــاً قــــابل

وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخـــول رئـيــس مـجلــس الـــوزراء
الـصلاحـيـــات اللازمــة الـتـي تمكـنه
مـن ادارة شـــؤون الـبـلاد خلال مـــدة
ــــة الـــطــــوارئ اعلان الحــــرب وحــــال
وتنـظم هــذه الـصـلاحيــات بقــانــون

بما لايتعارض مع الدستور.
د ـ يعـــرض رئـيـــس مجلــس الـــوزراء
علــــى مـجلـــس الـنــــواب الاجــــراءات
المتـخذة والنتـائج خلال مدة اعلان
ــــة الـــطـــــوارئ خلال الحــــرب وحــــال

خمسة عشر يوماً من انتهائها.
المادة” 60 ”:

اولًا ـ يقـدم مـجلس الـوزراء مشـروع
قــانــون المــوازنــة العــامــة والحـســاب
ــــواب ــــى مـجلــــس الــن الخــتــــامــي ال

لاقراره.
ـــــواب اجـــــراء ــــــاً ـ لمجلــــس الــن ثـــــانــي
المـناقـلة بـين ابواب وفـصول المـوازنة
الـعـــــــــامـــــــــة، وتـخـفــــيــــض مـجــــمـل
مـبــــالـغهــــا، وله عـنــــد الــضــــرورة ان
يـقتــرح علــى مجلـس الـوزراء زيـادة
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المادة” 56 ”:
لمجلـس النـواب دورة انعقـاد سنـويـة
بفـــصلــين تــــشـــــريعــيــين أمــــدهــمــــا
ثـمــــانـيــــة اشهــــر، يحــــدد الـنــظــــام
ـــــداخلــي كـــيفــيــــة انـعقــــادهــمــــا، ال
ولايـنــتهـي فـــصل الانـعقــــاد الــــذي
تعرض فـيه الموازنـة العامـة الا بعد

الموافقة عليها.
المادة” 57 ”:

اولًا ـ لرئيس الجمهـورية او لرئيس
الـوزراء أو لــرئيــس مجلــس النـواب
او لخـمـــسـين عــضــــواً مـن اعــضــــاء
ـــــســـــــة ـــــــى جـل ـــــس، دعـــــــوتـه ال المجـل
ــــائـيــــة، ويـكــــون الاجـتـمــــاع اسـتـثـن
مقـتـصـــراً علــى المــوضــوعــات الـتـي

اوجبت الدعوة اليه.
ــــــد الـفــــصـل ــــــاً ـ يــتــم تمــــــدي ثــــــانــي
التـشــريـعي لـــدورة انعقـــاد مجلـس
الـنـــواب بمـــا لايـــزيـــد علـــى ثلاثـين
ــــــومــــــاً، لانجــــــاز المـهـــمــــــات الـــتـــي ي
تـستدعي ذلك، بنـاءً على طلبٍ من
رئيس الجمهورية او رئيس مجلس
الـوزراء أو رئيـس مجلـس النـواب او
خـــمــــســـين عــــضــــــواً مـــن اعــــضــــــاء

المجلس.
المادة” 58 ”:

اولاً-
أ- يـتحقق نـصــاب انعقــاد جلـسـات
مجلــس النــواب بحـضــور الاغلـبيـة

المطلقة لعدد اعضائه.
ب ـ تــتخــــذ القــــرارات في جلـــســــات
مجلس النواب بالاغلبية البسيطة
بعــد تحقـق النـصــاب مــا لـم ينـص

على خلاف ذلك.
ثانياً-

أ-مــشـــروعـــات القـــوانـين تقـــدم مـن
ـــــس ــــــة ومـجـل رئـــيـــــس الجـــمـهــــــوري

الوزراء.
ب-مـقتــرحــات القــوانـين تقـــدم من
عـشـرة مـن اعضــاء مجلـس النـواب

او من احدى لجانه المختصة.
المادة” 59 ”:

يختص مجلس النواب بما يأتي :
اولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية .

ثــانيـاً ـ الـرقـابـة علـى اداء الـسـلطـة
التنفيذية.

ثــــالـثــــاً - تـنــظــم بقــــانــــون عــملـيــــة
ـــــــى المـعـــــــاهـــــــدات المــــصـــــــادقـــــــة عـل
والاتفاقيـات الدولية بـاغلبية ثلثي

اعضاء مجلس النواب.
رابعاً- انتخاب رئيس الجمهورية.

خــامـســاً ـ المــوافقــة علــى تـعيـين كل
من

ا-رئيـس واعضـاء محكـمة الـتميـيز
الاتحـــاديـــة ورئـيــس الادعـــاء العـــام
ورئيـس هـيئــة الاشــراف القـضـــائي
بــــالاغلـبـيــــة المــطـلقــــة، بـنــــاءً علــــى
ـــــس الـقــــضــــــاء اقـــتــــــراح مـــن مـجـل

الاعلى.
ب ـ الــسفـــراء واصحـــاب الـــدرجـــات
الخــــاصــــة بــــاقـتــــراح مـن مـجلـــس

الوزراء.
ج ـ رئيس اركـان الجيش، ومـعاونيه،
ومن هـم بمنـصب قـائـد فـرقــة فمـا
فـوق، ورئيـس جهاز المخـابرات، بـناء

على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادساً ـ 

أ ـ مسـاءلـة رئيـس الجمهـوريـة بنـاءً
ـــــالاغلــبــيــــة ـــــى طلــبٍ مــــســبــب ب عل

المطلقة لاعضاء مجلس النواب.
ـــــة ب ـ اعفـــــاء رئــيــــس الجـــمهـــــوري
بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس
الـنــــواب، بعـــد ادانـته مــن المحكـمـــة
الاتحـــــــاديـــــــة الـعـلـــيـــــــا في احـــــــدى

الحالات الاتية :
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى .

سابعاً ـ
أ ـ لـعضــو مجلـس النـواب ان يـوجه
الى رئيـس مجلس الـوزراء والوزراء
اســئلــــة في اي مــــوضــــوع يــــدخل في
اخـتصـاصهـم ولكل مـنهم الاجـابـة
عـن اســئلــــة الاعــضــــاء، وللـــســــائل
وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب ـ يـجوز لخـمسـة وعشـرين عـضواً
ــــــس في الاقـل مـــن اعــــضــــــــاء مـجـل

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

اولاً: مجلس النواب 
المادة” 48 ”:

اولًا ـ يـتـكــــون مـجلـــس الـنــــواب مـن
عــدد مـن الاعـضــاء بـنـسـبـــة مقعــد
واحـــد لـكل مـــائـــة الف نــسـمـــة مـن
نفــــوس العــــراق يمــثلــــون الــــشعـب
العـــراقـي بـــاكــمله، يـتـم انـتخـــابهـم
بــطــــريق الاقـتــــراع العــــام الـــســــري
المـبــــاشــــر، ويــــراعــــى تمـثــيل ســــائــــر

مكونات الشعب فيه .
ثـانياً ـ يـشترط في المـرشح لعضـوية
مجلــس الـنـــواب ان يكـــون عـــراقـيـــاً

كامل الاهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل
ـــــالانـــتخـــــاب يــنـــظــم مـــــا يـــتعـلق ب

بقانون.
ــــــــون ــــــســـتـهــــــــدف قــــــــان رابـعــــــــاً - ي
الانـتخــابــات تحقـيق نــسبــة تمثـيل
ــــــربع مــن ــــســـــاء لا تـقل عــن ال للــن

اعضاء مجلس النواب.
حامساً ـ يقـوم مجلس النواب بسن
ــــون يعــــالج حــــالات اسـتـبــــدال قــــان
اعضـائه عنـد الاستقـالة او الاقـالة

او الوفاة.
ســـــــادســـــــاً ـ لايـجـــــــوز الجـــمـع بـــين
عضـويــة مجلـس النــواب واي عمل

او منصب رسمي آخر .
المادة” 49 ”:

يؤدي عضو مجلـس النواب اليمين
الــدسـتــوريــة امـــام المجلــس قـبل ان

يباشر عمله بالصيغة الاتية:
”اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي
مهمــاتي ومـســؤوليــاتي القـانــونيـة
بـتفــانٍ واخلاص وان احــافـظ علــى
استـقلال العـــراق وسيــادته، وارعــى
مصـالح شـعبه واسهـر علـى سلامـة
ارضه وســمـــــائه ومــيـــــاهه وثـــــرواته
ونـظـــامه الـــديمقــراطـي الاتحــادي
وان اعـمل علــى صـيــانــة الحــريــات
الـعــــــامــــــة والخــــــاصــــــة واســتـقـلال
الـقــــضـــــــــاء والــــتـــــــــزم بــــتــــطــــبــــيـق
التـشــريعــات بــأمــانـــة وحيــاد، والله

على ما اقول شهيد ”.
المادة” 50 ”:

ــــواب نـــظــــامــــاً يــــضع مـجلــــس الــن
داخلـيــــاً له لـتـنــظـيـم سـيــــر العـمل

فيه.
المادة” 51 ”:

اولاً ـ يـبت مجلس النـواب في صحة
عــضــــويــــة اعــضــــائه خـلال ثلاثـين
ـــــــسـجــــيـل ـــــــــاريـخ ت يـــــــــومـــــــــاً مــــن ت
الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه.
ــــــاً ـ يجـــــوز الــــطعــن في قـــــرار ثـــــانــي
المجلــس امـــام المحكـمــة الاتحــاديــة
الـعلــيــــا خـلال ثلاثــين يــــومــــاً مــن

تاريخ صدوره .
المادة” 52 ”:

اولًا ـ تكون جلـسات مجلـس النواب
علنـية الا اذا ارتـأى لضـرورةٍ خلاف

ذلك.
ثـــانيـــاً ـ تنـشــر محــاضــر الجلـســات
بـــالـــوســــائل الـتـي يـــراهــــا المجلـــس

مناسبة.
المادة 53 ”:

يــدعــو رئيـس الجـمهــوريــة مجلـس
النواب للانعقاد بمـرسوم جمهوري
خلال خـمسة عـشر يومـاً من تاريخ
المصـادقـة علــى نتـائـج الانتخـابـات
العــامــة، وتعقــد الجلـســة بــرئــاســة
اكبر الاعضـاء سناً لانتـخاب رئيس
المجلس ونائبيه، ولايجـوز التمديد

اكثر من المدة المذكورة آنفاً .
المادة” 54 ”:

ــــواب في اول يــنـــتخــب مـجلــــس الــن
جلــســــة له رئـيــســـاً، ثـم نـــائـبـــاً أول
ونـــائبــاً ثـــانيــاً بــالاغلـبيــة المــطلقــة
لعــدد اعـضــاء المجلـس بــالانـتخــاب

السري المباشر.
المادة” 55 ”.

اولًا ـ تكـون مـدة الـدورة الانتخـابيـة
ــــــس الـــنـــــــــواب اربـع ســـنـــــــــوات لمجـل
تقـــويمـيـــة، تـبـــدأ بـــأول جلــســـة له،

وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثــــانـيــــاً ـ يجــــري انــتخــــاب مـجلـــس
ــــواب الجــــديــــد قـــبل خــمــــســــةٍ الــن
واربعـين يــــومــــاً مـن تــــاريخ انــتهــــاء

دورته الانتخابية.
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المادة” 37 ”:
اولًا ـ حـــريـــة تـــأسـيــس الجـمعـيـــات
والاحزاب الـسيـاسيـة، او الانضـمام
ـــــة، ويــنـــظــم ذلـك الـــيهـــــا مــكفـــــول

بقانون.
ثـــانـيـــاً ـ لايجـــوز اجـبـــار احـــد علـــى
الانضمـام الـى اي حــزب او جمعيـة
او جهــة سـيــاسـيــة، او اجـبــاره علــى

الاستمرار في العضوية فيها.
المادة” 38 ”:

ـــــة الاتـــصـــــالات والمــــــراسلات حـــــري
الـبـــريـــديـــة والـبـــرقـيـــة والهـــاتفـيـــة
والالكـتــرونـيــة وغـيــرهــا مـكفــولــة،
ولاتجــــوز مــــراقـبــتهــــا او الـتـنــصـت
عـلـــيـهـــــــا، او الــكـــــشـف عـــنـهـــــــا، الا
لـضــرورةٍ قــانــونـيــةٍ وأمـنـيـــة، بقــرارٍ

قضائي.
المادة” 39 ”:

العـــــراقــيـــــون احـــــرار في الالــتـــــزام
ــــاحــــوالهـم الــــشخــصـيــــة حـــسـب ب
ــــــــــاتـهــــم او مــــــــــذاهــــبـهــــم او ديــــــــــان
معتقـداتهـم او اختيـاراتـهم وينـظم

ذلك بقانون.
المادة” 40 ”:

لـكل فــرد حــريــة الـفكــر والـضـمـيــر
والعقيدة.
المادة ”41”

اولًا ـ اتبـاع كل دين او مـذهب احرار
في:

أ ـ ممـارسـة الـشعـائـر الـديـنيـة بمـا
فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ ادارة الاوقــــــــــــاف وشــــــــــــؤونـهــــــــــــا
ومـؤسسـاتها الـدينـية، ويـنظم ذلك

بقانون.
ثـانيـاً ـ تكفل الـدولـة حـريـة العبـادة

وحماية اماكنها.
المادة” 42 ”:

ــــــة الــتــنـقـل اولًا ـ لـلـعــــــراقــي حــــــري
والــــسفــــر والــــسـكــن داخـل العــــراق

وخارجه.
ثـــانـيــــاً ـ لايجــــوز نفـي العـــراقـي، او
ابعـاده، او حـرمـانـه من العـودة الـى

الوطن.
المادة” 43 ”:

اولًا ـ تحــرص الــدولــة علــى تعــزيــز
دور مــــؤســـســــات المجــتــمع المــــدنــي،
ودعمـها وتـطويـرها واسـتقلاليتـها،
بمـا ينـسجم مع الـوسائـل السلمـية
لـتحقـيق الاهــداف المـشــروعــة لهــا،

وينظم ذلك بقانون.
ـــــى ـــــة عل ـــــدول ـــــاً ـ تحـــــرص ال ثـــــانــي
ــــالقـبــــائـل والعـــشــــائــــر الــنهــــوض ب
العــــراقـيــــة وتهـتـم بـــشــــؤونهــــا بمــــا
ينسجـم مع الديـن والقانـون وتعزز
قيـمها الانسانية النبيلة بما يسهم
في تـطويـر المجتمع وتمـنع الاعراف
العـشائريـة التي تتنـافى مع حقوق

الانسان.
المادة” 44 ”:

لجـمــيع الافــــراد الحق في الـتـمــتع
بكل الحقـوق الـواردة في المعـاهـدات
ــــدولـيــــة المعـنـيــــة والاتفــــاقـيــــات ال
بحقـوق الانسان التي صادق عليها
العراق، والـتي لاتتنـافى مع مـبادئ

واحكام هذا الدستور.
المادة” 45 ”:

لايـكــــون تقـيـيــــد ممــــارســــة اي مـن
الحقـوق والحـريـات الـواردة في هـذا
الدستـور او تحديدها الا بقانون او
ــــى ألا يمــــس ذلـك ـــــاء علــيـه، عل بــن
التحـديد والتقييـد جوهر الحق او

الحرية.
الباب الثالث

السلطات الاتحادية 
المادة” 46 ”:

تـتكــون الــسلـطــات الاتحــاديــة مـن
السلـطات الـتشـريعـية والـتنفيـذية
والقـضائـية، تمـارس اختـصاصـاتها
ومهماتها على اساس مبدأ الفصل

بين السلطات.
الفصل الاول 

السلطةالتشريعية
المادة” 47 ”:

تــتـكــــون الــــسلــطــــة الــتـــشــــريعــيــــة
ــــواب الاتحــــاديــــة مــن مـجلــــس الــن

ومجلس الاتحاد.
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